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الحمد لله رب العا لین » والصلاة والسلام على المرسل 
رحمة وهداية للناس أجمعين ... Ll‏ بعد ؛ 

ob‏ التتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يجدها Gag‏ إلى 
حافظة على كيان ا جتمع ء وتحقيق مصالح العباد » وقد عنيت 
الشريعة الاسلامية » ke‏ بالغت با حقق انحافظۃ على كيان 
امجتمع با يصلح الناس فى عقوهم e‏ وأموالهم » وأحوا مم 
کیا عنيت الشريعة الاسلامیة » با يحقق مصالح الناس » ويدعو 
إلى الاستقرار فى أرجاء الدنيا . 

والامام الطوفی مصنف هذه الرسالة هو من ا حققین فى علم 
الاصول » وقد ترجم له الذهبى » وابن رجب » واين حجر » 
کا ذكره السيوطى ف الاتقان فى علوم القران » حيث قال فى 
النو ع الثامن والستين من علوم القرآن : جدل القران أفرده 
بالتصنیف مجم الدین الطوفی . 


والطوق هو سليمان بن عبد القوی بن عبد الكريم بن سعد 
ابن الصفى » By all‏ بابن ole‏ نهم الدين ء ولد سنة 
۷ هاء ویلقب بالطوفی .. abel‏ من طوف — قرية 
بیغداد __ ثم قدم الشام فسکنہا مدق ثم أقام pas‏ مدق 
واشتغل فى الفنون ء وکان قوى الافظة شديد الذکاء . قرأ 
- کا يقول رجال العاجم — عَلی iW‏ على بن محمد 
الصرصرى ؛ وبحث ا حرر de‏ الزریراتی » وقرأً العربیة 
على محمد بن الحسن الموصل ء وقرأ العلوم وناظر ببغداد . 

أقبل على قراءة الحديث والتصنيف » وشرح الأربعين 
للنووى » واختصر روضة الموفق فى الأصول على طريقة ابن 
الحاجب » حتى إنه استعمل أكثر آلفاظ اشتصر » وشرح 
ختصره شرخا حسنا » وشرح مختصر التبریزی ف الفقه على 
مذهب الشافعى » وكتب على المقامات شرحا واختصر 
الترمذى . 

يقول عنه العلماء : كان فاضلاً » له معرفةع وكان 
مقتصدًا فى لباسه وأحواله ء متقللا من الدنيا . 

وقال الكمال جعفر : كان كثير المطالعة : أظنه طالع أكثر 
كتب خزائن قوص » وكانت قوته فى الحفظ أكثر منها فى 


الفهم . 


وقال الذهبى : کان دیا » ساكتًا › قانعًا . 
ويذكر رجال التراجم : أن للطوفى قصيدة فی مذح النبى 
dE‏ منبا: 
EN Go DELL SY‏ 
FERNER:‏ 


ویقال : إن الطوفی سافر إلى الصعيد عصر » ولقى ہا 
جماعة » وأقام بقوص .. تم جاور با حرمین الشریفین .. ثم عاد 
للقاهرة وآقام بها مدة » وولى بها التدريس e‏ بالتصورية 
والناصرية . وکان کثیر التنقل فى البلاد ء يحب الترحال فی 
طلب العلم وملاقاة العلماء » ٹم حج فى أواخر سنة ۷۱4 ه 
ونزل بعد ذلك آرض فلسطین ء فاتاه اليقين فى بلد ا خلیل عليه 
السلام فى رجب سنة ۷۱ ه . رحمه الله رمة واسعة ‏ فقد 
كان أحد نوابغ العلماء الذين تر کوا لنا ذخائر مفيدة . 

يقول العلامة جمال الدين القاسمى الدمشقی  :‏ كان آشار 
بتجريد هذا البحث الاصول من شرح الطوف للأريعين 
النووية » فى شرح ا حدیث GUI‏ والنلاثين « لا ضرر 
ولا ضرار » أحد العلماء الأعلام » ثم تفرغت لتجريده على 
نسخة مخطوطة عام ۷۲٢‏ ه » وبذلت الجهد فى تصحيحه › 


= Y — 


وطويت من أصله جملاً ؛ اقتصاراً على ما یتعلق بهذا الفن ؛ ثم 
علقت عليه ما يكمل فوائده » وينقح مباحثه وقواعده » 
ويذكر نظائره وشواهده » فى بضعة أيام » اخرها مساء الثلاثاء 
فى ٦‏ شعبان عام ۱۳۲۶ ه بدمشق . والحمد لله أولاً 
«Lal,‏ 

ویقول محمد رشید رضأ فى dle‏ النار » باب أصول الفقه 
تحت عنوان : « dal‏ الشر ع وتقدیم الصلحة ف العاملات على 
النص » : « کتبنا فى بعض أجزاء ا جلدین الثالث والرایع 
فصولاً عنوانہا : « محاورات الصلح والقلد » بینا فما طریق 
الوحدة الاسلامية » وجمع كلمة المسلمين الختلسفین فى 
المذاهب » على الحق الذى أمرهم الله أن يقيموه ء ولا يتفرقوا 
فيه . وما بيناه فیہا : أن الأحكام السياسية والقضائية والادارية 
_ وهی ما يعبر عنہا علماؤنا بالمعاملات ‏ مدارها فى الشريعة 
الاسلامیة على قاعدة : « 55 المفاسد » وحفظ الصا أو 
جلها » . واستشهدنا على ذلك بترك سيدنا عمر وغيره من 
الصحابة اقامة ا حدود أحيانا لاجل الصلحة . فدل ذلك de‏ 
نپا تقدم على التص . 

وقد cab‏ فی هذه الأيام مجموعة flo,‏ فى الأصول 
لبعض أئمة الشافعية » والحنابلة » والظاهرية . منہا رسالة 


A-‏ ہے 


للإمام نهم الدين الطوفى الحنبل التوفی سنة ۷۱ ه تكلم فيها 
عن « المصلحة » بما لم نرمثله لغيره من الفقهاء . وقد أوضح 
ما ختاج إلى الایضاح منها فى حواشہا الشيخ جال الدين 
القامی » أحد علماء دمشق الشام ا حققین . فرأينا أن نتشرها 
بحواشيها فى النار لتكون تبصرة لأولى الأبصار » . 

ونظرًا لأهمية هذه الرسالة الأصولية » رأيت أن أعيد 
مراجعتها على أصوطا » وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق منہا ؛ 
حتى تعم الفائدة . 

والناس فى أشد الحاجة إلى مطالعة ما جاء فى علم 
الاصول؛ ليتعرفوا على كل ما من شأنه أن يسلك بالناس إلى 
الطريق السلم . 
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أدلة الشرع 


اعلم أن أدلة الشرع تسعة عثر N Ly‏ 


لا يوجد بين العلماء Pla pe‏ » أوها : الكتاب » وثانيما : 
السنة » والٹھا : Cl Le]‏ الامة . ورابعها : إجماع jl‏ 


تقدمه بتعدادها كذلك » وسوقها با حرف العلامة القراق فى التنقيح فى 
لباب العشرين 
هذه الجملة زادها على القراق » وله بدا ؛ له بجد لیم رها 
کیا يظهر لمن سير كتب الاصولین . 

والذی" استقرأته منہا ما يزيد على ما ذكره ستة وعشرون» وھی: شرع 
من قبلنا إذا لم ينسخ» والتحریء والعرف؛ والتعاملء والعمل بالظاهر أو 
الأظھرء والأخذ بالاحتیاط  cás aly‏ ومذهب كيار التابعينء والعمل 
بالأاصل» ومعقول النص» وشهادة القلبء وتحکم ال حالء وعموع البلوي؛ 
والعمل بالشبہتینء ودلالة الافتران ودلالة الاام» ورژیا النبى A‏ 
والأحذ بأیسر ما قیلء والأخذ بأكثر ما قیلء وفقد الدلیل بعد الفحص؛ 
واهاع الصحاية و حدهم girl‏ الشیخین وقول الخلفاء الأربعة 151 
اتفقواء وقول الصحایی إذا حالف القياس» والرجوع إلى التفعة والضرقة 
Las‏ إلى أن الأصل فى النافع الاذن وق الضار المنع» والقول بالتصوصء» 
3 الإجماع ق العبادات والقدرات» وباعتبار الصاح ف (dll‏ = 


(١) 


mM 


Viga‏ » وخامسها e Oo:‏ وسادسها : قول 
الصحایی() 3 و سایعها : الصلحة ls 4 Milo A‏ : 


= وباق الأحكام » وهو للطوق الصنف ¢ فالجملة خمسة وأربعون 
دليلاً . وسنذکر ما دق معتاه منہا فانتظر . 

)1( قال ف التنقيح : وإجماع أهل الدينة عند مالك » فیما طريقه التوقیف 
in‏ ؛ خلافا للجمیع . 

)1( القياس : إثبات مثل حکم معلوم لعلوم آخر لأجل اشتباههما فى de‏ 
ا حکم : « تتقیح » . 

(۳) قول الصحالى : حجة عند التفية » فيترك بقوله قياس التابعين » ومن 
بعدهم : « مجامع » . 

)٤(‏ أى الطلقة » والراد بالصلحة » حافظة على مقصود الشرع ء بدفع 
الفاسد عن ا خلق ء وقد اشتهر القول بها عن مالك » احتجاجاً بأن الله 
تعالى نما بعث الرسل عليهم السلام » لتحصيل منفعة العباد عملا 

. بالاستقراء » فمهما وجدت مصلحة غلب على الظن آنها مطلوبة للشر eg‏ 
واشتهر عن الجمهور القول عنمها مطلقاً . 

وقال ابن برهان : إن ds AN‏ جْرقیّا » من أصول الشرع » 
جاز الحكم e lalo‏ وإلا فلا . 

وقال الغزالى : إن كانت ضرورية قطعية US‏ اعتيرت » y‏ 

قال القراق : إن المصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق ؛ لأمهم 
يقيسون ویفرقون بالمناسبات » ولا يطلبون شاهذا بالاعتبار » ولا يعنى 
بالمصلحة المرسطة إلا ذلك . 


الاستصحاب”" ء وتاسعها : البراءة ¿MAL‏ وعاشرها : 
العادات! ‏ الحادى عشر : الاستقراء) » الثانى عشر : سد 


)1( الاستصحاب : عبارة عن إبقاء ما كان على ما کان عليه ء لانعدام الخ 
قاله السيد فى تعریفاته » وتحوه قول القراق : الاستصحاب معاہ : أن 
اعتقاد کون الشیء ف الماضى أو الحاضر » يوجب ظن ثیوتہ ق الخال أو 
الاستقبال » فهذا الظن عند مالك ء والزنی ء والصيرق حجة ؛ خلافاً 
لغیرهم . ولنا ء أنه قضى بالطرف الراجح ء فیصبح AS‏ وش ا حنایات : 
واتباع الشهادات ( . ه ) . 

)۲( قال القراق : هی استصحاب حکم العقا ل فى عدم الأحكام خلافا للمعتزلة 
والأمهرى » aby‏ الفر ج ء منا . لنا أن ثيوت العدم فى الماضى یوجب ظن 
عدم ثيوته فی الحال ء فيجب الاعتاد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه 
وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء ۔ 

(Y)‏ جع عادة » وهی علبة معنى من اللعائی على الناس . قال القرافی : یقضی ببا 
عندنا لما تقدم فى الاستصحاب » ونقل عن المستصفى : العادة والعرف 
ما استقر فى النفوس من جهة العقول e‏ وتلقته الطباع السليمة بالقبول . 

وف الأشباه y‏ الخحنفية : القاعدة السادسة : العادة محكمة 
لحديث : « ما راہ السلمون حسما فهو عند الله حسن » . 
ولکن قال العلائی : لم أجده مرفوعاً فى شیء من کتب ا حدیث 
أصلا ء ولا بسند ضعيف » بعد طول البحث وكثرة الكشف والس وال 
Uy‏ هو من قول عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - موقوفاً عليه . 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه فى مسائل كثيرة » حتى 
جعلوا ذلك أصلاً » فقالوا فى الأصول - فى باب ما تترك به ا حقیقة : 
تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة e‏ هكذا ذكر فخر الاسلام 
)2.1 . كلام الأشياه ) . 
)£( الاستقراء : عبارة عن تصفح جزئيات ¢ لیحکم Pre‏ على A‏ = 


: عشر : الاستدلال(۲) 4 الرابع عشر‎ ESL a est al 
ON N: : عشر‎ lt 3 Dar Y! 


= يشمل تلك الجزئيات » كذا نقل عن حجة الاسلام » ونحوه Js‏ 
القراق : ہو تتبع الحكم فى جزئیاته على حالة يغلب على الظن أنه فى صورة 
النزاع على تلك الحالة » کاستقرائنا الفرض فى جزئياته بأنه لا يؤدى de‏ 
الراحلة » فغلب على الظن » أن الوتر لو كان فرضاً لما أدى على الراحلة » 
قال : وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (أ . ھ) . 

)\( جمع ذريعة » وهی الوسيلة للشیء » ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد 
دفعا له » فمتى کان الفعل السا م عن الفسدة وسيلة إلى الفسدة » منعنا من 
لك ال 

شتبر أن القول بسد الذرائع من خصائص مذهب مالك 
btn,‏ وقد Woe‏ أنه مشترك بين المذاهب » كالمصلحة 
الرسلة ء والعرف » وستراه فى آخر مقالة ۔ 

(Y)‏ الاستدلال : ذکر دليل لی ليس بنص » ولا إجماع » ولا قياس » فیدخل فيه 
القياس GLSW‏ » والاستتانی » ووم A‏ . 

(۲) قال السيد : هو فى اللغة : عد الہ e‏ واعتقاده Los‏ . واصطلاحاً : : اسم 
لدليل يعارض القيا س الجبل » ویعمل به إذا كان آقوی منه » وموہ بذلك 
لأنه فالأغلب يكون أقوىمن القياس الجلى» فيكون قياساً مستحسناً. قال 
الله تعال :9 فبشر عياد#الذين یستمعون القول فیتبعون Mol‏ انتبی . 

وقال الكرخى ف تعريفه: هو العدول عما حكم به فى نظائر مسألة إلى 
خلافہ لوجه أقوى منهء وقد يسمى الاستحسان بالقياس ال خفی کا تراه فى 
کہ والاستحسان حجة عند. الحتفية» وبعض البصريين. وأنكره 

لعراقیون. 

وقد اضطرب ثلة فی تعریفه والصواب: ماذ کر ناه؛ Se‏ 
فى تحقيق کل مسألة إلى عرف من ذهب إليها؛ ولذا آثرنا النقل عنہم 

)2( وهو Y‏ بأقل ما قيل› وھو عند الشافعی ip‏ = 


السادس‌عشر mal:‏ السابع عشر: إجماع آهل الکو فة١‏ 


= الذمی إنها مساوية لدية السلم . 

وقيل : نصفها ء وهو قول مالك . وقيل : ثلثها ء وبه أخذ الشافعى 
أحذا بالاقل لکونه مجمعا عليه » وما زاد منفی باليراءة الأصلية وتقدم فى 
حواشی رسالة ابن فورك » زيادة على هذا فارجع إليها . 
قال القرافی : العصمة هى أن العلماء اختلفوا : هل يجوز أن يقول اللہ تعالى 
لنبی أو عالم : احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب ؟ فقطع بوقوع ذلك 
موسى بن عمران من العلماء » والمعتزلة على امتناعه » والشافعی توقف 
فيه . وحجة ال جواز والوقوع قوله تعالى  :‏ إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه ا" » فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه ء ومقتضى السياق » أنه 
صار حراماً عليه » وذلك یقتضی أنه ما حرم على تقسه إلا ما جعل الله له 
أن يفعله ء ففعل التحريم » ولو أن الله تعالى هو الحرم لقال : إلا ما حرمنا 
على إسرائيل . وحجة النم أن ذلك يكون تصرفاً فى الأديان باموی ء والله 
تعالى لا یشرع إلا الصا لا اتباع ا موی » وأما قصة إسرائيل عليه 
السلام فلعله حرم على نفسه بالنڈر . ونحن نقول به ... وحجة التوقف 
تعارض المدارك ( انتهى ) . 

وفى ا لمع : مسألة يجوز أن يقال لنبى أو dle‏ : احكم بما تشاء فهو 

صواب » ويكون مدركاً شرعيا » ويسمى التفويض . وتردد الشافعی 
فيه ... ل . 
قال القرافی : إجماع أهل الكوفة ء ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها 
من الصحابة - رضى الله عنهم - کا قال مالك - رحمه الله - فى المدينة . 


(۱) 


(۲) 


الثامن ga : e‏ العترة عند e 1 SRA!‏ عشر : 
إجماع ال خلفاء الأربعة » وبعضها متفق عليه » وبعضها ختلف 
فيه ) و معر dd‏ حدودها ورسومها ‏ والکشف عن حقائقها » 

وتفاصيل أحكامها مذكور فى أصول الفقه؟ . 


)1( سقط من بعض النسخ « عند الشيعة » . .. واعلم أن الإجماع عند الشيعة 
هو اتفاق جميع علماء الأمة مع الإمام العصوم - المشترط وجودہ فى کل 
زمان عندهم - أو اتفاق من علم من العلماء دخول الإمام فیہم وإن لم يكن 
جیعھم > JE‏ حواشى شی القواتين للقزوينى » وبه يعلم أن الإجماع عندهم 
آعم من إجماع العترة » ومن ن إجماع من بعدھم > إذا کان فيهم العصوم . 
فالذ کور هنا - كغالب آصول أهل السنة - pj‏ بالغیب عن مذهب 
الامامية فى الإجماع » واهمال لقاعدة الرجوع فی تحقيق کل مذهب » إلى 
تصوص كتبه . فاحفظ ذلك 

(۲) قد أشرنا إلى شذرة من حدودها وخلاف من خالف فیا » وقد بقى عا 
الإيفاء بالوعد السالف » من الكشف عن الغامض من بقية الأدلة الخمسة 
والعشرين ء قنقول : « أما حجية شرع من قبلنا فیما لم ینسخ » فقال به 
أكثر الشافعية » والحنفية e‏ ومعظم الالکیة » والمتكلمين > بمعنى أنه يجب 
العمل به » إذا قصه تعالى فى كتابه ء أو أخبر به الرسول ء بلا إنکار عليه e‏ 
کا فى المراة » وتفصيله فى موافقات الشاطبى ء فارجع إليه . 

وأما التحرى فهو بذل الجهود انيل القصود من الطاعة » وهو حجة 
يجب العمل به ء فى كثير من الأحكام : فى الصلاة والركاة ء والثياب » 
والاوانی . 6 فى الخادمى على مجمع الحقائق . 

Li‏ العرف . فقال السيد : : هو ما استقرت النفوس ade‏ بشهادة 
العقول» و تلقته الطبائع بالقبول وهو حجة لکنه أسرع إلى الفھہء = 


و کذا العادة ء وهی ما استمر الناس عليه على حکم العقول وعادوا إليه مرة 
بعد اخری (۱. (A‏ . 

وأما التعامل فهو استعمال الناس فیما بینهم بالأخذ والاعطاء » قال 
ا حادمی : العرف والتعامل حجتان فیما لم يخالف الشرع ( أ . ه ) . وقد 
أشار لذلك البخاری بقوله فى کتاب البیو ع* : باب من أجرى أمر 
الأمصار على ما یتعارفون بینہم فى البیو ع والاجارة » والکیل » والوزن » 
وستتیم على نياتهم » ومذاهییم الشهورة . 

قال الشراح : مقصوده إثبات الاعتاد على العرف . وذکر القاضی 
حسين : أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التى یی علیہا 
الققه » وستأق » ومن أمثلته بيع الغار على الأشجار عند وجود بعضها 
دون بعض » فقد أجازه بعض الحتفية للعرف » کا فى نشر العرف لابن 
عابدين » وكذا نقل ابن حجر فى شرح البخارى عن يزيد بن ألى حبيب 
جواز بیع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقاً . 

وأماالعمل بالظاهر أو الأظهر فقال الخادمى : هو واجب عند انتفاء 
دليل فوقه أو يساويه . وأما الأخذ بالاحتياط أى الأحوط فقال الخادمى : 
قيل : هو العمل بأقوى الدليلين » ويرجع إلى الحديث « دع ما يربيك إلى 
ما لايرييك ۱۳6 . وأما القرعة فهى عمل بالسنة النقولة فیہا أو بالإجماع ع 
أو بعموم اية # ولا تنازعوا ا . 

وأما مذهب کبار التابعین » فهو مثل مذهب الصحابی ؛ لاحتال کونه 
رواية صحایی مرفوعة » وأما العمل بالأصل فمعناه العمل بالراجح ؛ Lily‏ 
معقول النص فهو الاستدلال المتقدم » وأما شهادة القلب فقد يُحتج بها 
عند انتفاء دلیل خارجى ومرجعها إلى حديث « استَفتِ قلبك Mg‏ 
و حدیث « ابر ما اطمأنت إليه النفس م۱۰۱ . = 


— 


e على صدق القال‎ JUN الخال فمعناه الاستدلال بالزمان‎ SE LI, 
وآما عموم البلوى فمرجعها إلى رقع ا حرج . وأما العمل بالشبپین فذکره‎ 
. ولعله كالقافة‎ e الخادمى فى شرح التنقيح » معطوفا على ما تقدم‎ 

LI,‏ دلالة الاقتران فقد قال بها جماعة » ومثلها بعضهم باستدلال مالك 
على سقوط الزكاة فى الخيل بقرنها مع ما لا زكاة فيه فى اية هل والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزيتة 4 [ النحل : ۸ ] . والجمهور على أن 
الاقتران فى النظم لا يستلزم الاقتران قى ا ےکم . 

UI,‏ دلالة PUY‏ فقد قال بها الرازی ء وابن الصلاح » وغيرهما ء قال 
الامام ابن تيمية : الترجيح بمجرد الارادة التى لا تستند إلى أمر علمی باطن 
ولا ظاهر ء لا يقول به أحد » لکن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى إذا 
رجح بارادته فهو ترجيح شرعی ۔ 

وعل هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه - إذا 
لم يدر فى الأمر العین » هل محبوب لله أو مكروه ورای قلبه يحبه أو 
يكرهه - کان هذا ترجيحاً عنده » کا لو أخبر من صدقه أغلب من کذبه 
یر » هذا عند السداد وجوه الترجيح ترجيح بدلیل/شرعي ٠‏ 

والذين تقوا کون الإهام طریقاً شرعيًا على الإطلاق منوا » کا أخطا 
الذين جعلوه طريقاً les‏ على الاطلاق . ولکن إذا اجتہد السالك فى 
الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فیہا ترجيحاً » ول م dee‏ رجحان أحد 
الفعلین ‏ » مع حسن قصده وعمارته بالتقوى ؛ فافام . مثل هذا دليل فى 
حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة » والأحاديث 
الضعيفة » والظواهر الضعيفة » والاستصحايات الضعيفة التى یحتج بها 
كثير من الخائضين فى المذاهب والخلاف وأصول الفقه . 

وف الترمذى عن اى سعید مرفوعاً « اتقو ا فراسة الؤمن فانه ينطق = 


— Ya — 


بنور الله » ثم قرأ 8 إِنَّ فى ذلك OLY‏ للمتوسمين ۳۷6 . والتعمة سابغة . 

وأما رؤيا النبى عليه السلام فنقل عن الأستاذ ألى إسحاق وغيره أنها 
حجة » ويلزم العمل بها ء والجمهور على خلافه » وأما الأخذ بالأيسر 
فيقرب من الأخذ بأقل ما قيل » ومستندہ رفع احرج » وأما الاعذ بأكثر 
ما قيل فمستنده الاحتیاط ليخرج من عهدة التكليف بیقین ۔ 

وأما فقد الدلیل بعد الفحص e‏ فمعناه الاستدلال على عدم ا حکم يعدم 
ما يدل عليه » وقد أذ به قوم - کا فى شرح المهاج - 

وآما إجماع الصحابة وحدهم فهو مذهب الظاهرية ء قالوا : إجما 
غيرهم ليس بحجة . 

Lily‏ إجماع الشيخين فقد ذهب إليه جمع » لحدیث « اقتدوا بالذين 

من بعدى ألى بكر وعمر » رواه أحمد والترمذی » وابن حبان » والحام . 

Ul,‏ الاجماع الظنى فهو فتوى بعض ا جتہدین أو قضاؤہ واشتہار ذلك 
بين اجتبدین من al‏ عصره بلا حلاف ف تلك الحادثة ء ولا تقية قبل 
استقرار المذاهب e‏ وهذا حجة عند AST‏ الحنفية وبعض الشافعية ء وسماه 
الآمدی حجة ظنية أو la‏ فى التحرير وشرحه . 

وما أوردناه من الأدلة التى سيرناها من عدة مصنفات أرجع كثيرًا منہا 
إلى الأصول الأربعة صاحب ا جامع وشارحه ء وقد یدخل كثير منها آیضا 
فى غيره ما يرجع إلى اختلاف الاسم أو الاضافة ء بتنوع ما يتفرع عنها من 
مثلها وصورهاء قافهم . 


2 
kh 


بيان کون رعایة الصا + 
من أصول الشرع 


ثم إن قول النبى « لا ضرر ولا ضرار ۰۳6 یقتضی 
رعاية المصالح إثباتاً ونفياً » والفاسد نفياً ؛ إذ الضرر هو 
المفسدة » فاذا Lala‏ الشر ع لزم SLi!‏ النفع الذى هو 
المصلحة ؛ لانهما نقیضان Y‏ واسطة بينهما . 

وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والاجماع ء ثم هما 
ما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها . فان وافقاها فيا 
نعمت ولا تناز ع ؛ إذ قد اتفقت الأدلة الغلاثة عل SH‏ 
E) ۳ 2‏ £ 0 
عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » » وان خالفاها وجب 
تقدم الصلحة علیہما بطریق السخصیص والبيان لهماء 


بلاغ : هو صحیح عل شرط مسلم . 
(Y)‏ يقرب من هذا ما قاله الفقهاء وا حنفیة- علیہم الرحمة - فى التعامل » وانه 
as‏ الاثر ء والتعامل من باب المصلحة المذكورة . = 


لا بطريق الافعات علیہما والتعطيل لهما ء کا تقدم السنة على 
القران بطریق البيان . 

وتقرير ذلك أن النص والاجماع . إما ألا يقتضيا ضررا 
ولا مفسدة بالكلية » أو یقتضیا ذلك » فإن لم يقتضيا شيقاً من 
ذلك > فهما موقوفان لرعاية الصلحة وان اقتضیا ضرر 
فإما أن يكون مجموع مدلوشما ضررأء ولابد أن يكون من 
قبیل ما استثنى من قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » 
جمعا بين الأدلة . 

ولعلك تقول : إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه 
السلام « لا ضرر ولا ضرار » لا تقوى على مصارضة 


= الذخيرة البرهانية» فى الفصل الثامن من الإجازات» فيما لو دنع 
إلى حائك غزلاً على أن ينسجه بالثلت . قال : ومشائة «بلخ» کتصیر بن 
خيىء ومد بن سلمةء وغيرهماء کانوا تجیزون هذه الإجازة ق AA‏ 
لتعامل أهل بلدھمء والتعامل حجة ينرك به القياس ویخص به الأثر. 
(ثم قال): وتخصيص النص بالتعامل جائزء ألا ترى Ul‏ جوڑنا 
الاستصتاع ع للتعامل. والاستصناع بيع ما ليس عندہ وأنه منہی عنه 
وتجويز الاستصناء ع بالتعامل تحصیصی نا للنص الذى ورد فی النهى عن بيع 
ما ليس عند الإنسانء لا ترك للنص أصلا - كذا فى نشر العرف لابن 
ga‏ 
وقد ذهب البخارى» عليه ال رمةء - مع كونه من أعظم أنصار الأثر - 
إلى اعتبار العرف فیما نقلناه عنه قبل من صحيحه فى ترجمة ذاك الباب الذى 
قل من يتفطن ها» ومن دقق فى تلك الترجمة رأى أنها تؤيد ما أشار له 
الطو ق هنا . 


الاجماع ‏ > لتقضی عليه بطريق التخصيص » والبيان ؛ oY‏ 
الاجماع دلیل قاطع » ولیس كذلك رعاية الصلحة ؛ OY‏ 
الحديث الذی دل علا واستفيدت منه لیس قاطعاً » فهو 
dal‏ 

فنقول لك : إن رعاية الصلحة أقوى من الاجماع » ويلزم 
من ذلك أنها من أدلة الشر ع ؛ لأن الأقوى من الأقوى أقوى » 
ويظهر ذلك من الكلام فى المصلحة والاجماع . 

LI‏ المصلحة : فالنظر فی لفظها وحدھا ء وبيان اهتام 

لشرع بها » وأنها مبرهنة » وأما لفظها فهو مفعلة من 
الصلاح » وهو کون الث شىء على هيئة كاملة » بحسب ما يراد 
ذلك الشیء له » کالقلم يكون على هيئة الصلحة HSU‏ 
والسيف على هيئة المصلحة للضرب . 

Ll‏ حدها بحسب العرف فهى السبب ب المؤدى إلى الصلاح 
والنفع » كالتجارة المؤدية إلى الربح » وبحسب الشرع : هی 
السبب الوّدی إلى مقصود الشارع ء عبارة او عادة . 

ثم هی تتقسم إلى ما یقصده الشارع لحقه کالعبادات » 
ول ما لا یقصدہ الشار ع ast‏ کالعادات . 

أما بيان اهتام الشرع با فمن جهة الاجمال والتفصيل . 


— Ya — 


آما الإجمال فقوله عز وجل : E pr‏ 
2 من رسک A‏ الآيتين”" , ودلالتهما 
من وجوه : 
IU‏ قوله عز وجل : . EP‏ 
dibs‏ حيث انه توعدهم وفيه أكبر مصالحهم » إذ فى 
الوعظ gk‏ عن cei‏ وار شائ إلى المدى ۔ 
(الوجه الاق ) : وصف sin) sta‏ 
al‏ يعنى من شك وغوه » وهو مصلحة عظيمة . 
( الوجه الثالث ) : وصفه بالهدى . 
( الوجه الرابع ) : وصفه بال رمة » وف ا مدی والرحمة 
ale‏ المصلحة . 
( الوجه ا حامس ) : إسناد ذلك إلى فعل الله عز وجل » 
ولا يصدر عنہما إلا مصلحة عظيمة . 
( الوجه السادس ) : الفرح بذلك » لقوله عز وجل : 
EEE‏ سی عة هم بل 
والفرح والتهنئة إنما يكونان لمصلحة عظيمة . 


)1( يشير المؤلف إلى قوله سبحانه : مل يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ٭ قل بفضل اللہ ويرحمته 
فیذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون # [ لاه » OA‏ من سورة يونس ] ۔ 


- 


rd -‏ سر ہے 
ر الوجه السابع ) قوله عز وجل : ¡E‏ 
LEE‏ يجمعونه هو من epa‏ 
فالقران ونفعه اضلح من مصالحهم › والاصلح من المصلحة 
ale‏ الصلحة . 
فهذه سبعة وجه من هذه الاية » تدل على أن الشرع راعی 
مصلحة الکلفین » واهتم بها » ولو استقریت" النتصوص 
لوجدت Je‏ ذلك أدلة كثيرة . 
فان قيل : لِم لا يجوز أن یکون من جملة ما راعاه من 


مصا حھم نصب النص والإجماع دليلا شم على معرفة 
الأحكام ؟ قلنا هو كذلك : 


ونحن نقول به فى العبادات » وحيث وافق المصلحة فى غير 
العبادات . Ly‏ ترجح رعاية المصالح ف المعاملات ونحوها OV‏ 
رعايتها فى ذلك هو قطب مقصود الشرع منہا ء بخلاف 
العبادات ء فإنها حق الشرع » ولا يعرف كيفية إيقاعها إلا من 
جهته نصا وإجماعا . 


)0 فى الأصل استقرأت » والذى يصح هنا هو ( استقريت ) بعنی تتبعت . 


: التفصیل ففیه أبحاث‎ Ul, 

ر الاول ) : فى أن افعال اللہ عز وجل معللة ام لا ؟ 

حجة الثبت : أن فعلا لا علة له عبت والله عز وجل 
منزه عن العبث › N,‏ القران ملوء من تعلیل الأفعال حو 
مإ y SS‏ 

وحجة النافى : أن كل من فعل فعلا لعلة فهو مستکمل 
بتلك العلة ما لم تكن له قبلها » فيكون ناقصا بذاته » كاملا 
بغيره » والنقه عل الله عز وجل محال e‏ وأجيب عنه نع 
الكلية ء فلا یلزم ما ذکروه إلا فى حق الخلو قن“ . 

والتحقيق أن أفعال الله عز وجل » ASA allas‏ غائیة ¢ 
تعود بنفع المكلفين وکا حم ء لا بنفع الله عز وجل ء لاستغتائه 
بذاته عما سواه . 

ر البحث الثانى ) : آن ie,‏ الصا تفضل من الله 
عز وجل على خلقه » عند اهل السنة ١‏ واجبة عليه عند 


المعتزلة ۔ 


)١(‏ راجع بسط الجواب عن ذلك فى شفاء العلیل فى القدر والتعليل لابن الق ء 
ص ۲۰۰۱ ۰ فإنه لا یستختی ‚Tee‏ 


حجة الأولين : أن اللہ عز وجل متصرف فى خلقه 
باللك » ولا يجب له عليه شىء ؛ OY,‏ الایجاب یستدعی 
el Ley‏ » ولا أعلى من الله عز وجل » يوجب عليه . 

حجة الآخرین : أن لله ze‏ وجل کلف خلقه العبادة ء 
فوجب أن يراعى مصالحهمء إزالة لعللھم فى التكليف: وإلالكان 
ذلك تكليفاً لما لا يطاق » أو شبيباً به » وأجيب عنه Ob‏ هذا 
مبنى على تحسين العقل وتقييمه » وهو باطل عند ا جمھور. 

والحق أن رعاية الصا » واجبة من الله عز وجل » حيث 
التزم التفضل بها » لا واجبة عليه » کا فى اية ‏ . GC‏ 
OIG Sl‏ فان قبوفا واجب منه ؛ لا عليه » وكذلك 
الرحمة فى قوله عز وجل : ہے sedi fe SSS‏ 
NES el‏ »ونحو ذلك . 

( البحث الثالث ) : فى أن الشرع حيث راعى thee‏ 
الخلق » هل راعاها مطلقاً » أو راعى أكملها فى بعض » 
وأوسطها فى بعض ء أو أنه راعى منها فى الكل ؛ ما يصلحهم 
وینتظم به حالمم . الاقسام كلها RSE‏ 


)0( الأظهر الأخير . . قال الشاطبی ف الوافقات : : ال الشارع قصد ار" 4 
zu)‏ الصاخ الا حروية والدنيوية » ویأن تکون ¿Las‏ على الاطلاق 
len werner‏ 


( البحث الرابع ) : فى أدلة رعاية الصلحة على التفصیل › 
کل منہا یسیرا على جهة ضرب الثال ؛ إذ استقصاء ذلك بعيد 
dull‏ . 


آما الكتاب : فنحو قوله تعالى : 9 AS:‏ 
A LA saith  .. ۳6 Se‏ 
A >. Kyat‏ 
ne‏ 1#" .. وهو كثير » ورعاية مصلحة الناس فى 
نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ما ذكرناه ظاهر . 

وبالجملة فما من اية من كتاب الله عز وجل » إلا وهی 
تشتمل على مصلحة أو مصالحء کا بينتهما فى غير هذا 
الموضع . 

وأما السنة : فتحو قوله عليه السلام : « لا Aa‏ بعضكم 
على بيع بعض ء ولا يبع حاضر لباد » ولا تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها » إنكم إذا فعلم ذلك قطعم أرحامكو ONG‏ .. 
وهذا ونحوه فى السنة كثير ؛ لانها بيان الكتاب ء وقد بينا اشعال 
كل اية منه على مصلحة ء والبیان وفق المبين . 

وآما الاجماع : فقد أجمع العلماء الا مَنْ NV‏ به من 


= Y. — 


جامدى الظاهرية › عا لى تعليل الأحكام» باصا ل لح الرسلف 
وف ا حقيقة ا جمیع قائلون Oe‏ » وحتی إن اخالفین 0 یق کون 
الإجماع حجة » قالوا بالصالح ء ومن ثم علل وجوب الشفقة ء 
بر عایه حق الجار ع وجواز السلم » والاجازق FEN WET,‏ 
الناس » مع الفتہما للقياس ؛ إذ LP‏ معاوضة على معدوم 
وسائر آبواب الفقه ومسائله ء فيما یتعلق بحقوق الخلق » لعلل 
الصاخ . 
وأما النظر » فلاشك ‏ عند كل ذى عقل صحیح -- أن 
الله عز وجل راعی مصلحة خلقه » عموما وحصوصا ll‏ 
آما الميداً : فحيث آوجدهم بعد العدم ء على افیئة التى 
ينالون بها مصالحهم » 3 حياتهم ع ونجمع ذلك قولے 
عز وجل : ۶ sill AS GE‏ 


sl e AAA 


ze TADA حَلفَكَ‎ 


. يؤيده عن القرافی فی الحاشية » ويأق فى اخر مقالة أيضاً‎ (I) 

)1( يراجع هنا ما فى أعلام الموقعين e‏ فى بحث « ليس شىء فی الشريعة على 
حلاف القياس » فإنه مهم جدًا . 

)1( [ سورة الانفطار - الآيات من 1 ۸ ] » وقد قال ابن القم فى الجواب 
الكاق فى أصناف الغترين : ومنہم من يغتر بفهم فاسد ؛ فهمه من 
التصوص ء فاتکلوا عليه کاتکال بعضهم على قوله تعال ۶ ولسوف 
يعطيك ربك فترضی IR‏ 


وأما العاش فحيث هیا هم آسباب ما یعیشون به › 
ويتمتعون به » من خلق السموات والأرض » وما بينبما € 
وجمیع ذلك ف قوله عز وجل : $ ASES‏ & 
إلى قوله  MER RE‏ ۰۳۳ وف قول 
عز وجل : : CACA 37 Nine‏ إلى 
قوله عز وجل Ps‏ مالک SOONG‏ ها" . 


وأما Lo pas‏ فرعاية مصلحة العباد السعداء 4 > 


هداهم السبیل» » ووفقهم لتيل الثو اب الجزيل› ف خیر مقيل . 


= زعموا أنه لا برضی أن يكون فى النار أحد من أمته ‏ وهذا متی أبين 
الكذب عليه فإنه يرضى با يرضى به ربه عز وجل ء والله تعالى يرضيه 
تعذيب الفسقة » والخونة » والمصرين على الكبائر » فحاشا رسوله أن 
يرضى مما لا يرضى به ربه تعالى » و کاغترار بعض الجهال » بقوله تعالى : 
ما غرك بربك الکریم OE‏ فيقول : كرمه ء وقد يقول بعضهم : إنه 
لقن المغتر حجته » May‏ جهل قبيح » Uy‏ غره بربه الغرور » وهو 
الشيطان » ونفسه الأمارة بالسوء ء وجهله وهواه » وأق سبحانه بلفظ 
(EN)‏ وهو السيد العظم الطاع ء الذى لا ينبغى الاغترار به ع 
July,‏ حقه » فوضع هذا الختر الغرور فى غير موضعه واغتر يمن 
لا ينبغى الاغترار به ( أ ه ) ونحوه للغزالى فى الاحیاء . 


( وعند التحقيق ) إنما راعی مصلحة العباد عموداً ء حيث 
دعا الجميع إلى OLY‏ » الموجب لمصلحة العباد » لکن بعضهم 
فرط بعدم الإجابة » بدليل قوله عز وجل : 3# وأمأتمود. 
EUA E‏ و 

تحرير هذا القام : أن الدعاء كان عموما ء والتوفيق الکمل 
للمصلحة الصحح لوجودها كان خصوصاء بدلیل قوله 
عز وجل : وال el sr A) er‏ 

. وهدی ووفق خاصًا‎ » Lile lew rung ge 

إذا عرف هذا ء فمن ا حال أن یراعی اللہ عز وجل مصلحة 
خلقه فى مبدئهم ومعادهم ومعاشهم » ثم یہمل مصلحتهم فى 
الأحكام الشرعية ؛ إذ هى أهم » فكانت بالراعاة أولى . 

ولأنها Lad‏ من مصلحة معاشهم ؛ لأنها صيانة أموالهم 
ودمائهم وأعراضهم » ولا معاش لم بدونها » فوجب القول 
ail,‏ راعاها لهم . 

وإذا ثبت رعايته إياها ۸ يجر LAL‏ بوجه من الوجوه ء فان 
وافقها النص والاجماع وغيرها من أدلة الشرع » فلا کلام » 
of,‏ خالفها دليل شرعى وفق بينه وبينها با ذكرناه من 
تخصيصه e‏ وتقديمها بطريق البيان . 


= ۳۳ - 


Ll,‏ أن رعاية الصلحة مبرهنة فقد دل عليه ما ذكرناه من 
امام الشر ع ما 4 وأدلته . 
ثم قال الطوق بعد بيانه الاجماع وآدلته ومعارضتبا"" : 


وما يدل على تقديم رعاية الصلحة على النصوص والاجماع 
على الوجه الذى ذكرناه وجوه : 

( أحدها ) : أن منکری O La Y‏ قالوا بر عاية المصالح 2 
فهى dl‏ محل وفاق . والإجماع عل الخلاف » ELA)‏ با 
اتفقوا عليه أولى من اقسك با اختلفوا فيه . 

( الوجه الثانی ) : أن النصوص مختلفة متعارضة » فهى 
سبب الخلاف فى الأحكام المذموم شرعا » ورعاية الصلحة آمر 
متفق فى نفسه » لا ختلف فيه » فهو سبب الاتفاق الطلوب 
«le‏ فكان اتباعه أولى » وقد قال الله عز وجل : 
اوعس at aly‏ جمیعاولا: ۱۳۸۵ 

وال اللہ عز وجل :$ ٠‏ انا AA AFFE‏ 
امت یم مہم ف شىء u‏ 114" . 


47 . 8 - ۱ . - 
)\( کالنظام وبعضص ea‏ وا خوارج ‘ والظاهرية » ماعنا إجماع 
الصحابة ( ١‏ . ه ) من الصتف!۰ ۲ . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « Y‏ تختلفوا فتختلف 

قلوبکم ۲۳۱ . ۱ 
وقال عز وجل فی ماج Pech >: der‏ 

E vat cists 
re را‎ 


و الصلاة و السلام : « و کونوا عباد الله MCL yo‏ 

( الوجه الثالث ) : قد ثبت فى السنة معارضة التصوص 
بالمصالح ونحوها فی قضایا" » منبا معارضة ابن مسعود النص 
والاجماع بمصلحة الاحتياط للعبادة کا سبق" » ومنہا قوله عليه 
الصلاة والسلام حين فرغ من الا حزاب : « Y‏ یصلین أحدهم 
العصر إلا فى بى قريظة »ا kai"‏ أحدهم قبلها » وقالوا : لم 


o)‏ من القضایا الشهورة فى ذلك » حديث العباس فى حجة الوداع » وقوله 
للنبى عليه الصلاة والسلام الما تهى أن يعضد شجر مكة ويُخْتلَى 
خلاھا : إلا الاذخر : يا رسول الله . . فقال عليه الصلاة والسلام : 
و الا الاذعر م۲۶۰۸ . 

ومنہا حدیث البخاری » فى أول « کتاب الشركة » لما خفت أزواد 
القوم وأملقوا ء وأتوا النبى مل » فى تحر إبلهم » فََذِنَ شم . فقال لحم 
عمر : ما بقاؤ م بعد إبلكم ؟ ودخل على النبى عليه الصلاة والسلام 
فأخبرہ 5 فأمر آن تجمع آزواد التاس .. OHREN‏ 

(۲) أى فی بحث له سابق طویناہ اختصارًا ء وهو قوله : إن الصحابة أجمعوا على 
جواز التیمم للمرض » وعدم الماء » وخالف ابن مسعود » واحتج عليه 
أبو موسی الاشعری فلم يلتفت ‏ کا بسطه الیخاری فى صحیحه . 


—.Yo — 


يرد منا ذلك .. وهو شبیه با ذكرنا . 

ومنہا قوله » A‏ لعائشة : « لولا قومك حدیثو عهد 
بالاسلام مدمت الکعبة وبنیتها على قواعد pal yl‏ »۰۳۳ وهو 
يدل على أن بناءها على قواعد إبراهم » هو الواجب فى 
حکمها ‏ فت ركه لمصلحة الناس . 

ومنها أنه » عليه الصلاة والسلام » ما أمرهم بجعل ا حج 
عمرة قالوا : كيف ؟ وقد سینا ا حج » وتوقفواء وهو 
معارضة للنص بالعادة » وهو شبيه با نحن فيه . 

وكذا يوم الحديبية لا أمرهم بالتحلل ء توقفوا تمسكًا 
بالعادة » فى أن أحدًا لا يحل قبل قضاء المناسك » حتی 
na‏ وقال : « مالى آمر بالشیء فلا يفعل TG‏ 

ومنہا ما روى آبو يعلى الموصل فى مسندہ النبى › 
E‏ » بعث Uf‏ بكر ینادی : من قال « لا له إلا الله دحل 
الجنة »۲۳ فوجده عمر » فرده وقال : « 131 یتکلوا » .. 
و کذلك رد عمر آبا هريرة عن مثل ذلك فى حدیث صحیح › 
وهو معارضته نص الشر ¢ بالصلحة . 

فکذلك من قدم رعاية مصالح الکلفین على باق DÁ‏ 
الشرع » يقصد بذلك إصلاح شأنهم » وانتظام حالم ء 


— ل 


وتحصيل ما تفضل اللہ به علييم من اصلاح » وع الا حکا 

من التفرق » وائتلافھا عن الاختلاف » فوجب أن يكون جائزا 
إن لم يكن متعينًا » فقد ظهر با قررناه أن دلیل رعاية المصالح 
آقوی من دليل الاجماع ء فليقدم عليه وعل غيره من أدلة 
الشر ع عند التعارض بطریق البيان . 

ob‏ قيل : حاصل ما ذهبتم إليه » تعطیل أدلة الشرع 
بقياس جرد » وهو كقياس إبليس ء فاسد الوضع والاعتبار .. 

قلنا : وهم واشتباه من AU‏ بعد الانتباه » وإنما هو تقديم 
دلیل شرعی آقوی منه » وهو دلیل الاجماع على وجوب العمل 
بالراجح » کا قدمتم أنتم الاجماع على النص ‏ والنص على 
الظاهر ۲ ۰ وقیاس ابلیس » وهو قوله : $ -آتا عبر منه 
تین تا ONG geb‏ »لم يقم عليه ما قام على 
ale,‏ الصاخ من البراهين » ولیس هذا من باب فساد 
الوضع ‏ بل من باب . تقديم رعاية الصا — کا ذکرنا . 


فإن قيل : الشرع أعلم بمصالح الناس ء وقد آودعها أدلة 


)1( يثير إلى ما ذکره القراق فى تنقیحه » من تقدع الاجهاع ‏ على النص 
وعبارة الشافعى فى « رسالة فى باب الاستحسات فى شروت من 
ue‏ « : ویستدل على ما احتمل التأويل ء بسنن رسول الس A‏ 
فإذا لم ag‏ سنة فيإجماع المسلمين » وذکر نحوه فى عدة مواضع منبا . 

FY -‏ سب 


لشرع » وجعلها أعلاماً علا » يعرف ها » فرك آدلته 
لغوها » Al‏ وم ر 
قلنا : أما کون الشرع أعلم بمصالح الکلفین فنعم » وأما 

کون ما ذکرناه من رعاية Fall‏ زا لأدلة الشرع بغیر la‏ 
فممنوع » بل إن تترك أدلته بدلیل شرعی راجح علیہا » مستند 
إلى قوله ade‏ السلام : « لا ضرر ولا ضرار » » کا قلتم ف 
تقديم الاجماع على غيره من الأدلة ء ثم إن الله عز وجل > qu‏ 
لنا طریقاً إلى معرفة مصالنا عادة » فلا" نت ركه لأمر مهم Jl‏ 
أن یکون طریقاً إلى المصلحة » ويحتمل ألا يكون . 

فان قيل : حلاف الأمة فى مسائل الأحكام رحمة وسعة ‏ 
فلا يحويه حصر بحکم فى جهة واحدة » WE‏ يضيق علیہم جال 
الاتساع . 

قلنا : هذاالكلام ليس منصوصاً عليه من جهة الشرع ؛ 
حتى یئل ء ولو كان مصلحة N‏ لوفاق أرجح من مصلحة 
الخلاف فتقدم » ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة 
على المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه » وهو أن الارا اء إذا 
اختلفت وتعددت اتبع بعض الناس رخص المذاهب » فأفضى 
إلى الاحلال والفجور 


)١(‏ يشير إلى أن حديث : « اختلاف cl‏ رحمة » لا أصل له ء کا بين ف 
الموضوعات . 


ob Lal,‏ بعض أهل الذمة ريا راد الإسلام فتمنعه كثرة 
الخلاف » وتعدد الآراء ؛ OY‏ الخلاف منفور عنه بالطبع .. 
ua,‏ قال لل عر وجل : رلک 
ate‏ 4 . . أى يشبه بعضه بعضاً » ويصدق بعضه 
Law‏ ء لا ختلف إلا با فيه من التشاببات » وهی ترجع إلى 
احکمات بطريقه”" » ولو اعتمدت رعاية الصا الستفادة 
من قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » على ما تقر 
لاتحد طریق الحكم ء وانتفی افلاف . 

فإن قيل : هذه الطريقة التی سلکتہا » إما أن تکون خطاً ء 
کیت ال أو سول فم أن بح الصواب ف 

لاء فإن انحصر « لزم أن الأمة من أول الاسلام إلى حين 
ne‏ يقة على las‏ . إذ لم يقل بها آحد منیم( وإن لم 
ينحصر فهى طريقة جائزة من الطرق » ولكن طريق الأئمة التى 


. يعنى طريق السلف البسوط فى موضعه‎ O) 

(Y)‏ أى جنطوقها » وان استفید مفهومها من قراعدهم وقدمنا ما يقرب مته عند 
ا حتفیة ‏ رحمهم الله من تخصيص النص بالعرف عن الذخيرة ونحوه » تقل 
الشافعية عن القاضی حسین أن مبتی الفقه على « أن اليقين لا يرقع 
بالشك e‏ والضرر یرال » والمشقة تجلب التيسير » والعادة «use‏ 
وأرجعه العز بن عبد السلام فى قواعدہ إلى قاعدتین : اعتبار الصا ودرء 
الفاسد » وبعضهم إلى تحکم العادة . قال القاضی زکریا : وبحث بعضهم 
رجوع ا جحمیع إلى جلب الصاخ . كذا فى حواشی العطار على جمع 
الجوامع » وأظن البعض الذى عناه القاضی ز کریا هو الطوق _ الصنف 


اتفقت الامة على اتباعها أولى بالتابعة » لقوله عليه السلام : 
« اتبعوا السواد الأعظم ء فإن مَنْ شذ شذ ف النار ا" . 

فالجواب : آنا ليست the‏ لا ذكرنا علیہا من البرهان ع 
ولا الصواب منحصر فيا قطعاً بل Ub‏ » واجتهادًا » وذلك 
يوجب المصير إليها » إذ الظن فى الفرعیات کالقطع فی غیرها ء 
وما يلزم على هذا من the‏ الأمة فیما قبله لازم على ری کل 
ذى قول أو طريقة انفرد بها » غير مسبوق إليها » والسواد 
الأعظم الواجب اتباعه هو الحجة » والدليل الواضح Wy e‏ لزم 
أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم ؛ OY‏ العامة أكثر » وهو 
السواد الأعظم . 

واعلم أن هذه الطريقة هى التى قررناها مستفيدين لها من 
الحديث المذكور » ليست هی القول بالمصالح الرسلة على 
ما ذهب إليه مالك ء بل هی أبلغ من ذلك » وهی التعويل على 
التصوص والاجماع فى العادات والقدرات » وعلى اعتبار 
الصا فى المعاملات وباق الأحكام . 

وتقریر ذلك أن الکلام فى أحكام الشرع » اما أن يقع فى 
العبادات » والمقدرات ء ونحوها ء أو فی العاملات والعادات » 
وشببها » فإن وقع فى الأول اعتبر فيه النص والاجماع ونحوهما 
من الادلة 


ي س 


غير أن الدليل على على الحکم | اما أن یتحد أو یتعدد » فان اتحد 
مثل Of‏ كان فيه آية ؛ أو حديث » أو قياس » أو غير ذلك » 
ثبت به .. وان تعد الدليل مثل إن كان ایة » ¿Lio‏ 
واستصحاباً » ونحوه .. فان اتفقت ت الأدلة على إثبات أو نفى » 
ثبت با . وان تعارضت فيه » فاما تعارضاً يقبل الجمع 
أو لا يقبله » Ob‏ قبل ا جمع جمع بینهما ؛ OY‏ الأصل ف أدلة 
الشرع الاعمال » لا الالغاء » غير أن ا جمع بینهما يجب أن 
یکون بطریق قريب » واضح لا یلزم منه التلاعب ببعض 
الأدلة ء وان لم يقبل الجمع » فالاجماع مقدم على ما عداه من 
الأدلة التسعة عشر » والنص مقدم على ما سوی الاجماع . 

ثم إن التص منحصر ف الکتاب والسنة » ثم لا يخلو TU)‏ 
ينفرد بالحکم أحدهما » أو یجتمعا فيه » فإن اتفرد به أحدهما : 
قاما الكتاب أو السنة : 
الكتاب : 

. انفرد به الكتاب » فإما أن يتحد الدليل » أو يتعدد‎ Ob 

of  دحتا ob‏ كان فى الحكم اية واحدة ‏ عمل ہا إن 
كانت Cas‏ أو ظاهرًا فيه » وان كانت MALE‏ فان كان أحد 


)1( المجمل: ماخفى المراد منه EA‏ لايدرك بنفس اللفظ Y‏ يبيان» سواء 
کان ذلك لتراحم العا المتساوية الأقدام» كالمشتركء أو لغرابة اللفظء أو 
: لانتقاله من معتاه الظاهر إلى غير ماهو معلوم . کذا فى تعریفات السید. 


احتالیہا أو احتالاتها آشبه بالأدب مع الشرع عمل به » وكان 
ذلك كالبيان . 

وان استوى احتالاها فى الأدب مع الشرع جاز الأمران » 
وا ختار أن يتعبد بكل منہما مرة . 

وإن ل يظهر وجد الأدب وقف الأمر على البيان . 

Oly‏ تعدد الدليل من الكتاب » فإن كان فى الحكم منه 
ایتان أو أكثر » Gal Ob‏ مقتضاهن فكالاية الواحدة » وان 
اختلف » فان قبل الجمع » جمع بینہن بتخصيص أو تقييد أو 
نحوه » وان لم يقبل الجمع » فان علم نسخ بعضها بعينه فيها » 
وإلا فالمنسوخ منہما مبهم ء فليستدل عليه بموافقة السنة غيره . 


السنة > 
إذ السنة بيان الكتاب » وهی إنما تین ما ثبت حكمه 
لا ما نسخ . 


وإن انفردت السنة بالحكم ء فان كان فيه حديث واحد» 
فان صح عمل به » کالایة الواحدة» وان لم يصح م یعتمد Male‏ 


)١(‏ أى لأنه لا يعمل به » فى العاملات ء بل فى فضائل الأعمال de‏ قول ء 
ومنهم من منم العمل به مطلقًا » کا بسط ف كتب الصطلح » وقد ذكر 
مسلم فی مقدمة صحيحه : أن الراوى للأحاديث الضعيفة ء غاش آئم » فى 
فصل ينبغى العناية يه » وبالاول ما كان عنہا فى باب الصفات . = 


ساغ ء مثل أن يعمل با هو أشبه بالأدب » مع الشرع + وتعظم 
حقه » وإن لم يسغ فيه الاجتهاد » وقف على البيان . 

وان كان فيه أكثر من حديث » فإن صح جميعها » فإما أن 
تتساوى فى الصحة ؛ أو تتقارب » فان تساوت فى الصحة »ع 
فان اتفق مقتضاها فكالحديث الواحد » وان اختلفت » فان 
قبلت ا جمع جمع بينها والا فبعضها منسوخ » فان تعين 
وإلا استدل عليه بموافقة الکتاب أو لاجماع one‏ » أو بغير ذلك 
من الأدلة . 

وان ۸ تصح جیعھا » فان کان الصحیح مها واحدا 
فکما لم يكن فى ا حکم الا حديث واحد » فان كان الصحیح 
أكثر من واحد ء فان اتفقت عمل بها » وان اختلفت جمع بينها 
Oy‏ آمکن ا جمع » Vy‏ فبعضها منسوخ » کا سبق فیما إذا كان 

وان تفاوتت فى الصحة » فان كان بعضها أصح من بعض 
5 ولذا قال القاضی عیاض فى « الشفا » فى الوجه السابم : فأما 

ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب ألا يذكر منها شىء فى حق اللہ » 

وحق thal‏ » وألا يتحدث بها » ولا يتكلف الكلام على معانیبا » 

والصواب طرحها وترك الشغل بها ء إلا أن تذکر على وجه التعريف بأنها 
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فإن اتفق مقتضاها فلا إشکال ؛ کالحدیث الواحد» وان تعارضت 
Of‏ قبلت ا جمع جمع بينهاء وان لم تقبله قدم الأصح فالأصح. 

ثم إن اتحد الأصح عمل به وان تعدد » فان اتفق 
فكالحديث الواحد » وإن تعارض جمع بينه إن قبل الجمع » والا 
فبعضه منسوخ معين أو مبهم يستدل عليه با سبق . ون اجتمع 
فى الحكم كتاب وسنة ء فان اتفقا عمل logo‏ وأحدها بیان 
للاخر أو مؤكد له » وان اختلفا فإن أمكن ا جمع بینہما جمع ء 
وان لم يمكن Ob‏ اتجہ نسخ آحدهما بالآخر نسخ به » وان لم 
يتجه فهو محل نظر وتفصيل ؛ والأشبه تقديم الكتاب ؛ لانه 
الأصل الاعظم e‏ ولا يترك بفرعه . 

هذا تفصيل القول فى أحكام العبادات . 

. المعاملات ونحوها فالمتبع فیها مصلحة الناس کا تقرر‎ LI 

فالصلحة وباق أدلة الشرع ما أن يتفقا أو يختلفا ء ob‏ 
اتفقا فبها ونعمت کا gil‏ النص والإجماع والمصلحة » على 
[ثبات الأحكام Mid‏ الضرورية » وهی : قتل 


de (0)‏ القراق 3 تنقیحه : الکلیات الخمس ؛ وهی bi:‏ التفوس ع 
کی التزال eine‏ على ریا By‏ ال Ai‏ 
بالقذف والسباب قطاء ولا الأموال بالسرقة والغخصب › ولا الاتساب 
بإياحة الزنى » ولا العقول بإباحة النکرات ء ولا النفوس والأعضاء 
بإباحة القطع والقتل » ولا الأديان بإباحة الکفر e‏ وانتہاك حرم 
اح IL‏ . 


القاتل › و الرتد » وقطع يد السارق » وحد القاذف 
والشارب » ونحو ذلك من الأحكام التى وافقت فا أدلة 
الشر ع المصلحة . 

وإن اختلفا ء فان مکن ا حمع بینہما بوجه ما جمع » مثل 
أن يحمل بعض الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون 
بعض » على وجه لا يخل بالمصلحة » ولا يفضى إلى التلاعب 
بالأدلة أو بعضها . 

وإن تعذر الجمع بینہما قدمت المصلحة على غيرها ء لقوله 
ات ۱ ۱ و 
ي : « لا ضرر ولا ضرار » » وهو خاص ف نفی الضرر 
الستلزم لرعاية الصلحة » فیجب تقديمه » ولان الصلحة هی 
القصودة من سياسة الکلفین بإثبات الأحكام وباق الأدلة › 
کالوسائل » والقاصد واجبة التقدم على الوسائل”" . 

ثم إن المصالح والفاسد قد تتعارض ء فیحتاج إلى ضباط 
یدفم حذور تعارضها ‏ فتقول : کل حکم نفرضه فإما أن 
)1( أى واجب اعتبارها وملاحظتبا ولا وبالذات لأنها هی سر الشريعة 

ولبایها » کالعانی بالنسبة إلى الألفاظ » فان الألفاظ لم تقصد للفسها ‏ وإغا 

هی مقصوردة لعانییا » ومن هنا ذهب السلف إلى رم ا حیل ء فان من 

عرف قدر الشرع وحکمته » وما اشتمل عليه من رعاية مصالح العباد » 

تبون له حقيقة الخال » وقطع بأن الله تعالى يتنزه أن یشرع لعباده نقص 

( انظر بسط ذلك فى آعلام الوقعین HC‏ 


— to — 


تتمحض مصلحة ‏ فإن اتحدت » OL‏ كان فيه مصلحة واحدة 

حصلت dls e‏ تعددت e‏ بان كان فيه مصلحتان ¿las y‏ » 

Las Sal ob‏ جمیعها حصل ؛ وان d‏ كن حصل 

المکن » فان تعذر تحصيل ما زاد على الصلحة الواحدة » فان 
تفاوتت الصاخ فى الاهعام cle‏ حصل الأهم منها » وان 
تساوت فی ذلك حصلت واحدة منها بالاختیار » الا أن یقع 
Lala‏ شمه فبالقرعة › oly‏ كحضت مفسدته e‏ فان اتحدت 
دفعت » وان تعددت » OB‏ أمكن درء جمیعها دُرنّت » وان 
تعددت ذرئ منہا للمکن » فان تعذر درء ما زاد على مصلحة 
واحدة ‏ فان تفاوتت تت فى عظم الفسدة ء دفع أعظمها ء وان 

تساوت فى ذلك بالا تیار > أو القرعة » ol‏ اتجھت التہمة . 
Oly‏ تعارض مصلحتان أو مقسدتان ¿ أو مصلحة 

و مفسده » وترجح کل واحد من الطرفين ء من وجه دون 

وجه » اعتبرنا أرب جح الوجهین تحصیلا أو UB‏ فان استویا 

فى ذلك » Woe‏ إلى الاختيار أو القرعة . 

(۱) يقرب من هذا قاعدة عظمی ‏ أشار إليبا ابن تيمية ‏ عليه الرحمة ‏ 
بقوله : و إذا آشکل على الناظر » أو السالك > مک شر مل مر 
الاباحة أو التحرع › » فلیتظر إلى مفسدته ع وگرته » وغايته > فان کان 
مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة » فإنه یستحیل على الشارع الأمر به أو 
إباحته ‏ بل يقطع أن الشرع يحرمه ء لاسيما إن كان مُفضيًا إلى ما يبغضه 
الله ورسوله » CAD)‏ 


فهذا ضابط مستفاد من قوله ع : «لاضررولاضرار». 
يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا » وینتفی به الخلاف بكثرة 
الطرق والأقوال . 

مع أن فى اختلاف الفقهاء فائدة عرضت خارجة عن 
القصود » وهی معرفة الحقائق التى تتعلق بالأحكام وأعراضها 
ونظائرها » والفروق يبنها » وهی شبمة بفائدة ا حساب من 
جزالة الرأى ۔ 

وإن اعتبرنا المصلحة ف المعاملات ونحوها » دون العيادات 
وشبہھا oY‏ العبادات حق للشرع خاص ca‏ ولا کن 
معرفة حقه ESS‏ ومكانًا » إلا ذا امتثل ما رسم 
له سیده ء وفعل ما یعلم أنه يرضيه » فكذلك Lala‏ — وطذا 
لما تعبدت الفلاسفة بعقوهم » ورفضوا الشرائع » آسخطوا الله 
ze‏ وجل » وضلوا وأضلوا ء وهذا بخلاف حقوق الکلفین › 
فان أحكامها سياسية وشرعية » وضعت لصالهم » وكانت 
هى العتبرة » وعلی تحصیلها العول » ولا يقال : إن الشرع 
أعلم يمصا حهم e‏ فلتؤخذ من آدلته ء UY‏ نقول : 

« قد قررنا أن الصلحة من أدلة الشرع ء وهی MA‏ 
وأحصها e‏ فلنقدمها فى تحصيل الصا »۲ . 


= قال القراق : إن الصلحة ا مرسلة فى جميع الذاهب عند التحقیق » لأنهم‎ )١( 


ثم هذا ما يقال فى العبادات التى تخفى مصا ھا عن مجاری 
العقول والعادات » أما مصلحة سياسة المكلفين فى حقوقهم » 
فهی معلومة لهم » > بحکم العادة والعقل » فإذا رأينا دليل الشرع 
متقاعداً عن إفادتها » علمنا أنا أحلنا فى تحصيلها على رعايتها » 
کا أن النصوص لما كانت لا تفى بالأحكام ء علمنا أنا أحلتا 


بعامها على القياس e‏ وهو إلحاق المسكوت عنه بالتصوص 
عليه » بجامع بینہما » والله عز وجل أعلم بالصواب . 


= يقيسون ويفرقون مناسباتء ولا یطلبون شاهدًا بالاعتبار» ولانعنى 

بالمصلحة المرسلة إلاذلك ۔ 

وما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة» أن الصحابة رضوان الله علیہ 
عملوا أمورًا لطلق الصلحةء لالتقدم شاهد بالاعتبار نحو تدوين الدواوين. 

ثم قال: ینقل عن مذهينا (المالكية) أن من خواصه اعتبار العوائدء 
والمصلحة الرسلة» وسد الذرائع وليس كذلك. أما العرف فمشترك بین 
المذاهبء ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. 

وأما المصلحة المرسلةء فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولکنہم عند التفريع 
تجدهم یعللون بمطلق الصلحة ولايطالبون أنفسهم عتد الفروق والجوامع 
پابداء الشاهد ھا بالاعتیاں بل يعتمدون على جرد المناسبة. وهذا هو 
الصلحة ا مرسلة ۔ 

وأما الذرائع» فمنہا ماهو مجمع cado‏ ومنہا ماهو ختلف ‚as‏ ولابن 
القم فى «أعلام الموقعين» فصل قى سد الذرائع ذكر فيه تسعة وتسعين مثالا 
من الشارع فى منع الذرائع المفضية إلى el‏ . ومن توسع فی بحث 
المصالح المرسلة الامام الصولى الشيخ أبوإسحاق الشاطبى المالكى فى كتابه 
(المواققات) فقد جود الاستدلال علیہاء والنظر فى وا۔حقھاء فى المزے 
الثانیء فارجع إليه إن رمت الزید على ماهنا. 


الاجماع حق مقطوع به فى دين الله » عز وجل » وهو أصل عظم من 


أصول الدين e‏ ومصدر من مصادر تشریعنا الخالد e‏ بعد AS‏ اللہ 


تعالى ء وسنة رسوله » Ale‏ 
قال عبد اللہ بن مسعود ‏ رضی الله عنه ل : « إذا مل حدم 


[ ۱ [3 


فلينظر فى کتاب الله ء فإن لم جد قفى li‏ ء فان لم جد 


فلینظر قيما اجتمع عليه السلمون . وإلا فلیجہد » . 
ولقد استمد الاجماع هذه المكانة من کتاب الله الكريم ومن السنة 
الشريفة . ففى التتزیل العزيز » قال تعال as  :‏ خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالعروف وتنہون عن المنكر وتومتون بالله © .. 
[ ال عمران : ۱۱۰ ] 
وقال  :‏ و کتلك جعلنام آمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا # .. [ البقرة : 141 ] 
وقال Y:‏ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4 .. 
[ ال عمران : ۱۰۳ ] 
وقال ty  :‏ خلقنا أمة يبدون با حق وبه یعدلون # .. 
[ الاعراف : ۱۸۱ ۲ 
وقال : 8 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا مدی ویتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصیرا # .. 
[ النساء : ۱۱۵ ] 
دوع - 


وق افدی البوی : « لا تجمع أمتى على خطاً » .. 
و « لا تجتمع أمتى على ضلالة » .. و « IL‏ الله ألا يجمع أمتى 
على الضلالة فاعطانيها » .. و « يد الله مع الجماعة » ۔ 

فهذه التصوص اعتمدها العلماء a‏ أقاموا علیہا صرح الاجماع 
وقال الجمع الغفير من علماء الأصو ل : « الاجماع هو اتفاق Sit‏ 
al‏ محمد م بعد وفاته فى عصر من العصور على حکم شرعی فى 
واقعة من الوقائع » . 

[ انظر : الستشار سعدی حبيب » موسوعة الاجماع فى الفقه 
الاسلامی » ج ۱ء ص ۲۱-۱۹ ۰ ط دار إحياء التراث الاسلامی 
بدولة قطر ۱۶۰۲۱ ه ]. 
سورة الزمر - الایتان ۱۷ ۰ ۱۸ . 
سورة ال عمران ‏ الاية رقم ٩۳‏ . 
صحیح البخاری . کتاب البیو ع . باب من أجرى أمر الأمصار على 
ما یتعارفون بینهم فى البیو ع والاجارة والکیل والوزن . 

ا حدیث رواه الحسن بن على رضی الله عنهما ‏ قال : حفظت من 
رسول الله عه » « دع ما يرييك إلى ما لا يريبك » . ورواه 
الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . ویقول الامام النووی معناه : 
اترك ما تشك فيه و خذ ما لا تشك فيه . 

سورة JU‏ الآية رقم 5 . 

ورد عن النواس بن “معان رضی الله عنه ‏ عن النبى BE‏ قال : 
« البر حسن الق ء والائم ما حاك فى صدرك وكرهت أن یطلع عليه 
الناس » . رواه مسلم . وعن وابصة بن معيد ‏ رضی الله عنه — 
قال : cal»‏ رسول الله » Ez‏ » وآنا آرید ألا أدع et‏ من البر 
AW,‏ إلا سألت عنه » فقال لى : ادن يا وابصة فدتوت منه حتی 
مست رکبتی رکبته . فقال لى : يا وابصة آخبرك عما جعت تسال 
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عنه . قلت : يا رسول اللہ أخبرنى . قال : جعت تسال عن الر 
والاثم ؟ . قلت : نعم : فجمع أصابعه الثلاث . فجعل ینکت بها فى 
صدری . ویقول : يا وابصة استفت قلبك .. البر ما اطمانت إليه 
النفس » واطمان إليه القلب ‏ والائم ما حاك ف القلب » وتردد فى 
الصدر ‏ وان فتاك الئاس وأفتوك » رواه أ مد بإستاد حسن . ونسبه 
ال میشمی إلى الطبرانی . وقال رجال : آحد اسنادی الطیرای ثقات . 
ج ۱۰ ۰ ص ۲۹۶ . 
سورة الحجر ‏ الایة رقم ۷۵ ۔ 
سورة يونس الآية رقم ۵۸ . 
سورة يونس - الایة رقم ۵۸ . 
سورة يونس - الاية رقم ٥‏ . 
قال ابن القم فى الباب الثانى والعشرون فى استيفاء شبه النافین للحكمة 
والتعليل وذكر الأجوبة عنہا : 

قالت التفاة : قد أجلبتم علينا de‏ استطعتم من خيل الأدلة ورجلها » 
فاسمعوا OW‏ ما يطلبه » ثم آجییوا عنه إن آمکنکم الجواب » فنقول 
ما قاله أفضل متأخريهم » محمد بن عمر الرازى : كل من فعل فعلا 
لأجل تحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة » فان كان تحصيل تلك 
المصلحة أولى من عدم تحصيلها ء كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك 
الفعل تحصيل ذلك » ومن كان كذلك كان ناقصاً بذاته مستکملا 
بغيره » وهو فى حق الله محال » وان کان تحصیلھا وعدمه بالنسبة إليه 
سواء » قمع ذلك لا يحصل الرجحان » فامتنع تحصيلها » ثم أورد 
سوالا وهو : لا يقال حصوفا واللاحصوها بالنسية إليه » وإن کان على 
التساوى » إلا أن حصولا للعيد ول من عدم حصوفا له ء فلأجل 
هذه الأولوية العائدة إلى العبد يرجح الله سبحانه الوجود على العدم » ثم 
أجاب بأنّا نقول تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن يكونا 
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متساوین بالنسبة إلى الله أو لا یستویان » وحیشذ یعود pill‏ 
All‏ کور . 

قال الثبتون : ا جواب عن هذه الشیہة من وجوه » أحدها : أن 
قولك إن کل من فعل لغرض يكون ناقصاً بذاته مستکملا بغیرہ » ما 
تعتی بقولك إنه يكون ناقصاً بذاته ؟ ار تعنی به أنه یکون عادماً لشیء من 
الكمال الذى لا جب أن یک يكون له قبل حدوث ذلك المراد ء أم تعنى به 
أن یکون عادماً JU‏ ليس YE‏ قبل وجوده ء أم تعنی به به معنی ثالتاً ؟ فان 
عنيت الأول فالدعوی ياطلة ء فإنه لا یلزم من فعله لغرض Spar‏ 
أولى من عدمه أن یکون عادماً لثیء من الکمال الواجب قبل حدوث 
راد ء فإنه يمتنع أن یکون VE‏ قبل حصوله » وان عنيت الثانى لم يكن 
عدمه نقصاً ء فان الغرض ليس كلا قبل وجوده » وما ليس بكمال فى 
وقت لا يكون عدمه نقصأ فيه » فما كان قبل وجوده عدمه Ad‏ من 
وجوده وبعد وجوده وجوده اول من عدمه » لم يكن عدمه قبل وجوده 
نقصاء ولا وجوده بعد عدمه نقصا e‏ بل الکمال عدمه قبل وقت 
وجوده » ووجوده وقت وجوده » وإذا كان كذلك SAG‏ الطلوبة 
والغایات من هذا التوع وجودها وقت وجودها هو الکمال » وعدمها 
حينئذ نقص ‏ وعدمها وقت عدمها کال » ووجودها حیتعذ نقص ؛ 
وعلی هذا فالناق هو الذی نسب النقص إلى الله لا الثیت ۔ 

وان عنیت يه أُمرًا WE‏ فلابد من بيانه حتی ننظر فيه . 

الجواب الثانى : أن قولك یلزم أن یکون Lait‏ بذاته مستكملا 
بغيره » أتعنى به أن الحكمة التى يجب وجودها فا حصلت له من شىء 
حارج عنه » أم 7 تعتی أن تلك الحكمة نفسها غيرٌ له » وهو مستكمل 
ہا ؟ cue OF‏ الأول فهو باطل e‏ فإنه لا رب cope‏ ولا خالق 
سواه ء ولم يستفد سبحانه من غیرہ VE‏ بوجه من الوجوه » بل العالم 
كله إنما استفاد الكمال الذى فيه مته سبحانه » وهو لم يستفد كاله من 
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غيره » کا لم يستفد وجوده من غيره .. وإن عنيت الثانی فتلك الحكمة 
صفته سبحانه » وصفاته ليست غيرا له » فان حکمته قائمة به » وهو 
الحکم الذی له الحكمة » کا أنه العلبم الذى له العلم » والسمیع الذی له 
السمع e‏ والیصیر الى له البصر » فتبوت حکمته لا یستلزم استکماله 
بغیر منفصل عنه » کا أن کاله سبحانه بصفاته » وهو لم یستفدها من 
‚ne‏ 

الجواب الثالث : أنه سبحانه إذا كان إنما یفعل لأجل أمر هو أحب 
إليه من عدمه كان اللازم من ذلك حصول مراده الذى يبه » وفعل 
لأجله » وهذا غاية الکمال » وعدمه هو النقص e‏ فان من کان قادراً 
على تحصيل ما يحبه وفعله فى الوقتٍ الذى يحب على الوجه الذى يحب 
فهو الكامل حقّا » لا من لا محبوب لهء أو له محبوب لا يقدر على 
فعله . 


الجواب الرابع : أن يقال : أنت ذكرت فى كتبك أنه لم يقم على نفى 
النقص عن الله دلیل عقلى » واتبعت فى ذلك الجوينى وغيره » وقلم : 
إنما ينفى النقص عنه عز وجل بالسمع » وهو الاجماع » فلم تنفوه عن 
الله عز وجل بالعقول ولا بنص متقول عن الرسول » بل با ذكرتموه 
من الاجماع  UB de y‏ ينفى بالاجماع ما انعقد الإجماع على نفيه › 
والفعل بحکمه » لم ينعقد الاجماع على نفيه فلم تجمع الامة على انتفاء 
التعليل لأفعال الله » فإذا سميت أنت ذلك نقصاً لم تكن هذه التسمية 
موجبة لانعقاد الاجماع على نفيها » فإن قلت : أهل الاجماع أجمعوا على 
نفى النقص » وهذا نقص ء قيل : نعم ء الأمة مجمعة على ذلك » ولكن 
الشأن فى هذا الوصف العنی » أهو نقص فيكون قد أجمعت عل نفيه ؟ 
فهذا أول المسألة » والقائلون بإثباته ليس هو عندهم نقصاً » بل هو 
عين الكمال ء ونفيه عين النقص . 

وحينعذ فتقول ف الجواب الخامس : إن إثبات الحكمة کال کا ققدم 
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تقريره » ونفيه نقص 6 والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله » بل 
العلم بانتفائه عن الله تعا ی من أعلى العلوم الضرورية الستقرة ف فطر 
الخلق ء فلو كانت أفعاله معطلة عن ا حکم والغايات المحمودة لزم 
النقص » وهو محال » ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر فى العقول 
والفطر والعلوم الضرورية والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك . 

de y‏ تقول فى ال جواب السادس : النقص إما أن يكون جائ ترا آو 
base‏ » فإن کان جائزاً بطل دليلك ء وان کان ممتنعاً بطل دليلك 
أيضاً « فبطل الدليل على التقديرين 

الجواب السابع : أن النتقص منتف عن الله عز وجل عملا ء کا هو 
منتف عنه سمعاً » والعقل.والتقل يوجب اتصافه بصفات الکمال ء 
والتقص هو ما یضاد صفات الكمال » فالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والکلام alti,‏ صفات ¿JE‏ وأضدادها نقص e‏ 
فوجب تنزیهه عنها لنافاتها لکماله » وأما حصول ما يحبه الرب تعالى فى 
الوقت الذى يبه UB‏ يكون VE‏ إذا حصل على الوجه الذی یه 
فعدمه قيل ذلك لیس نقصاً » إذ كان لا يحب وجوده قبل ذلك . 

الجواب الثامن : أن يقال : الكمال الذى يستحقه سبحانه وتعالى 
هو الكمال الممكن أو المتنع » قالأول مسلم » والثانى باطل قطعاً e‏ 
فلم قلت : إن وجود الحادث فى غير وقته الذى وجد فيه ممكن ء بل 
وجود الحادث فى الأزل متنع فعدمه لا يكون نقصاً . 

الجواب التاسع : إن عدم المتتع لا يكون كلا » فإن الممتنع لیس 
بشیء ف الخارج » وما ليس بشیء لا يكون عدمه نقصاً » فانه إن كان 
فى المقدور ما لا يحدث إلا شيك بعد شىء كان وجوده فى JM‏ ممتنعاً » 
فلا يكون عدمه نقصاء Lily‏ يكون الكمال وجوده خين يكن 
و جوده . 

الجواب العاشر : أن يقال : إنه تعا ی أحدث آشیاء بعد أن لم يكن 


محدثاً لها » كالحوادث الشهودة » حتى إن القائلین بكون الفلك قدیاً 
عن Ale‏ موجبة يقرون بذلك ويقولون إنه يحدث الحوادث بواسطته » 
وحیتعذ فنقول هذا Y‏ ما أن يكون صفة كال » وإما ألا يكون » 
فإن کان صفة كال فقد کان فاقداً لها قبل ذلك ء وإن لم يكن صفة کال 
فقد اتصف بالنقص » فان قلت : نحن نقول بأنه ليس صفة کال 
ولا نقص قيل : فهلا قلتم ذلك ف التعلیل ؟ وأيضاً فهذا محال فى حق 
الرب تعالى » فإن كل ما يفعله يستحق عليه الحمد » وكل ما يقوم من 
صفاته فهو صفة SK‏ » وضده نقص ۔ 

وقد يتازع النظار فى القاعلية » هل هى صفة کال أم لا ؟ وجمهور 
المسلمين من جميع الفرق يقولون : هی صفة کال ء وقالت طائفة : 
ليست صفة کال ولا نقص e‏ وهو قول أكثر الأشعرية » فإذا التزم له 
هذا القول قيل له الجواب من وجھین » أحدهما : أن من العلوم تصرخ 
العقل أن مَنْ يخلق أكمل من لا يخلق ء کا قال تعالی  :‏ أفمن FE‏ 
کمن لا يخلق آفلا تذكرون # [ النحل ۔ الآية ۰۲۱۷ وهذا 
استفهام إنكار » يتضمن الانكار على من سوّی بين الأمرين ء يعلم أن 
أحدهما أ من الآخر قطعاً » ولا ريب أن تفضيل من بخلق على من 
لا خلق فى الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم » ومن 
يقدر على من لا یقدر » ومن يسمع ويبصر على من لا يسمع 
ولا ييصر e‏ ولا كان هذا مستقرًا فى فطر بنى ادم جعله الله تعالى من 
آلة توحيده وحججه على عباده » قال تعالى  :‏ ضرب الله متلا عبدًا 
مل وکا لا يقدر على شىء ومَنْ رزقناه متا رزقا حسنًا فهو ينفق مته مرا 
٠‏ وجھڑا هل يستوون الحمد لله بل أكثر لا يعلمون * وضرب الله متلا 
رجلین أحدها آیکم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه » lal‏ 
يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقم » [ التحل ‏ الایتان ۰۷۵ 75 ۲ » وقال تعالى : ف هل 
يستوى الذين یعلموت والذين لا يعلمون 46 [ الزمر ‏ الاية ٩‏ ] » 


وقال تعال : ۶ وما يستوى الأعمى والبصير ٭ ولا الظلمات 
ولا النور ٭ ولا الظسل ولا الحرور٭ وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات 46 [ فاطر — الایات من ۲۲-۱۹ ۲ ء وقال تعال : 
فإ مثل الفریقین کالاعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا 
أفلا تذکرون #[ هود — الاية ۲6 ] . فمن سوی بین صفة حخالقیة 
وعدمها فلم یجعل وجودها VE‏ ولا عدمها نقصاً فقد أبطل حجج الله 
وأدلة توحیده » وسوی بین ما جعل ینہما أعظم التفاوت . 

وحيتئذ فتقول فى ا جواب ا حادی عشر : إذا کان الأمر کا ذكرتم 
فلم لا يجوز أن یفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه 
سواء » کا أنه عندکم لم Sad‏ ما يحدثه مع کون الاحداث والخلق 
وعدمه بالنسية إليه سواء ع مع أن هذه إرادة Y‏ تعقل فى الشاهد » 
فقولوا مثل ذلك فى الحكمة » وإن ذلك لا يعقل ء لاسيما والفعل 
عند هو المفعول المنفصل e‏ فجوزوا آیضاً أن يفعل SL‏ منفصلة ء 
Li ily‏ قلع ذلك فرارًا من قيام الحوادث به ومن التسلسل » فكذلك 
قولوا بنظیر ذلك فى الحكمة » والذى یلم أولئك فهو نظير ما يلزمكم 
سواءم . 

الجواب الثانى عشر : أن يقال : العقل الصریح یقضی al‏ من 
لا حكمة لفعله ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص من يفعل SL‏ 
كانت معدومة ثم صارت موجودة » فى الوقت الذى اقتضت حكمته 
إحداث الفعل فيه » فکیف يسوغ لعاقل أن يقول فعله للحكمة يستلزم 
-النقص e‏ وفعله لا حکمة لا نقص فيه . 

الجواب الثالث عشر : أن هوّلاء التفاة يقولون : إنه سبحائه يفعل 
ما يشاء من غير اعتبار حكمة » فيجوزون عليه كل مکن ء حتی الأمر 
بالشرك والكذب » والظلم والفواحش » ly‏ عن التوحید 
والصدق e‏ والعدل والعقاب » وحینعذ فنقول : إذا جازت عليه هذه 


الرادات » ولیس فى إرادتها نقص — وهذا مراد _ فلا نقص فيه › 
فقوم من فعل شيا لشیء كان ناقصاً بدونه قضية كلية ممنوعة 
العموم » وعمومها أولى بالمنع من قول القائل : من أكرم آهل الجهل 
والظلم والفساد وأهان Jal‏ العلم والعدل والبر كان سفیباً جائراً ء وهذا 
عند النفاة جائز على الله » ولم يكن به سفیها جائراً . وكذلك قول 
القائل : من أرسل إماءه وعبیدہ A‏ بعضهم بیعض ويقتل بعضهم 
Lim‏ وهو قادر على أن يكفهم كان سفيباً » والله قد فعل ذلك وم 
يدخل فى عموم هذه القضية » فكذا القضية الكلية التى ادعوا ثبوتها فى 
Je‏ النزاع أولى أن تكون باطلة منتقضة . 

الجواب الرابع عشر : أنه لو سلم لهم أنه مستكمل بأمر حادث 
لكان هذا من الحوادث الرادات » وکل ما هو حادث :مراد عندهم 
فليس بقبیح © فان القبح عندهم لیس الا مخالفة Y‏ والنبى » والله 
لیس فوقه pl‏ ولا ناو » فلا ينزه عندهم عن شىء من المکنات البتة » 
Y‏ ما آخبر بانه لا یکون ء فإنہم ینزهونه عن کونه خالفة حکمته » 
والقبیح patio‏ هو الممتنعم الذى لا يدخل نحت القدرة » وما دخل 
تحت القدرة لم يكن قبيحا ولا مستلزماً نقصاً عندهم . 

وجماع ذلك با حواب الخامس عشر : أنه ما من حذور یلزم من 
تجويز فعله SL‏ وا حاذیر التى یلزم من کونه يفعل لا لحکمة 
أعظم امتتاعاً ء فإن كانت تلك انحاذیر غير متنعة كانت Sle‏ إثبات 
الحكمة أولى بعدم الامتناع e‏ ون كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة 
فمحاذیر نفيها أولى can‏ 

الجواب السادس عشر : أن فعل ا حی العالم الاختيارى ald Y‏ 
ولا لغرض يدعوه إلى فعله لا يعقل » بل هو من الممتنعات » Lid y‏ 
لا يصدر إلا من مجنون أو نائم أو زائل العقل » فإن ا حکمة والعلة 
الغائية هى التى تجعل المريد مريدًا » فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه 
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وغايته انبعثت إرادته إليه » فإذا لم یعلم فى الفعل مصلحة ولا كان له فيه 
غرض صحيح ولا داع يدعوه إليه فلا يقع منه إلا على سبيل العبث » 
هذا الذى لا يعقل العقلاء سواه » وحينعذ فنفى الحكمة والعلة والغاية 
عن فعل أحكم الحاكمين نفى لفعله الاختيارى ق الحقيقة » وذلك 
أنقص النقص » وقد تقدم تقرير ذلك » وبالله التوفيق . 

[ ۲۱6 سورة النساء ‏ الاية رقم ۱۷ . 

]10[ سورة الانعام س الاية رقم Of‏ . 

]11[ سورة البقرة  OM‏ رقم ۱۷۹ ۔ 

[ ۲۱۷ سورة المائدة ‏ الأیة رقم ۳۸ . 

[۱۸] سورة النور ‏ الاية رقم ۲ . 

)£19 والاسلام خرص على صلة الارحام . 

[ ۲۰ ] سورة الضحی -- الاية رقم ه . 

[ ۲۱ ] سورة الانفطار ‏ الاية رقم 1 . 

[ ۲۲ ] سورة طه ‏ الاية رقم ۵۰ . 

[ ۲۳ ] سورة الثبا ۔ الایات رقم ۱۷-١‏ . 

. ۳۲-۲ رقم‎ CLM - سورة عبس‎ [TE] 

. ۱۷ سورة فصلت الاية رقم‎ [Yo] 

[ ۲۳ ] سورة يونس الاية رقم ۲۵ . 

[ ۲۷] يبدو أن العبارة من کلام الشیخ جمال الدين القامی الذی راجع 
الاصول على نسخة مخطوطة عام Vor‏ ه .. ویجوز أن تکون العيارة 
من أحد العلماء الأعلام الذين جردوا هذا المبحث pel‏ لى من شرح 
الطوف للأربعين النووية فى شرح الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » . 

. ۱۰۳ سورة ال عمران  الاية رقم‎ [YA] 

۰ سورة الأنعام ‏ الآية رقم ٠١۹‏ . 

[ ۳۰] تذکر الصادر : أن Ale)‏ قال ء ومعه يعض العترلت Ol‏ الإجماع 
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حال » y‏ للناس أن يجتمعوا فى مكان واحد ء على أمر واحد ؟ 
هیپات ت .. ولذلك قال الش وکانی : « لا لا ندين بحجیة الاجماع » بل 
غنع إمكانه » ونجزم بتعذر وقوعه » . 

ويذكر السیکی وأو إسحاق الشبرازی والامام الرازی بأن ما ذکر 
من أنه قول النظام هو قول بعض أصحاب النظام . آما رأيه نفسه فهو 
أن الاجماع متصور ولکنه لا حجة فيه .. 

ویری العلماء أن خير رد على ما جاء عن النظام ومن سار فى مداره 
هو الواقع » فقد حصل الاجماع فعلا فى الات من الرسائل المنثورة فى 
بطون آمهات الکتب الفقهية . « انظر مسلم الثبوت ج ۲ 
ص ۲۱۱ . وانظر موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامی ج ۱ 
ص ۲۸ » . 
إشارة إلى أن الاحتلاف الظاهری يؤثر فى الداحل . 
سورة الأنفال ۔_ الآية رقم 38 . 
رواه البخارى ومسلم عن أنس — رضی اله غنه ‏ وجاء بلفظ : أن 
النيى ee‏ قال : « لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانا > ( رياض الصالحين ‏ 
ص ۰۷۳ ) . 
رواه البخارى فى صحيحه — ه ص ۲۸۳ - عن أبن عمر 
— رضی الله عنہما ‏ قال : قال النبى EE‏ يوم الأحزاب : 
« لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » . فأدرك بعضهم العصر 
فى الطريق ء فقال بعضهم : لا نصلی حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل 
Lei‏ لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبى BE‏ فلم يعنف واحدًا منہم . 
انظر حجة الوداع فی السيرة ١‏ لنبوية لاي ن هشام . 
ورد a‏ فى صحح البخاری ۽ ج٣‏ ص ۲۷۶ ط عام كدي 
بیروت . والحديث کا ورد عن سلمة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : خفت 


09 — 


] ۲۱ [ 
[YY] 
[YY] 


[re] 


[re] 
[1] 


آزواد القوم et‏ 


عمر » فأخبروه . فقال : ما بقاؤکم بعد إبلكم ep.‏ 

فقال : یا رسول الله » ما بقاژهم بعد إبلهم ؟ فقال رسول اللہ EE‏ 

تاد فی التاس فیأتون بقضل آزوادهم » فیط لذلك نطع وجعلوه على 

النطع . فقام رسول الله ع فدعا . ويرك عليه ء ثم دعاهم بأوعيتهم > 

فاحتثى التاس ء حتی فرغوا . ثم قال رسول اللہ EE‏ : آشهد أن 

لا له إلا الله وأنى رسول الله . 

راجع سيرة النبی NA‏ ہشام . 

انظر معركة الحديبية » فى سبيل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد . 

. الشامى‎ Mall 

وهناك حديث يقول فيه رسول الله A‏ « من قال لا زله إلا الله 

خلصاً دحل الجنة » . قيل : وما إخلاصها يا رسول الله ؟ قال : « أن 

تحجزه عن محارم الله > . 

سورة الأعراف ‏ الآية رقم ۱۲ . 

سورة الزمر ‏ الاية رقم ۲۳ . 

ا حدیث يدل على مکانة الجماعة فى الاسلام » ومن OLE‏ الانسان أن 

یلزم ال جماعة الصادقة . 

والکلیات حمنس یسمیہا العلماء : الضرورات الخمس » وهی آعل 

مراتب الأحكام الشرعية . وهی الأمر الضروری الذی تقوم عليه حياة 

الناس » وعتاج. یبا لصناخ الناس بحیث تتوقف علیہا -حياتهم الدينية 

والدنيوية » فاذا اهملت اختل نظام الحياة ء وعمت الفوضی ‏ وانتشر 

الفساد » واضطریت الحياة الدنیا » وذهب النعبم » وحل العقاب ق 

الاخرة » وتتحصر ضروریات الناس فى ا حافظة على خمس قواعد أو 

آرکان » وهی التی یسمونہا بالکلیات الخمس ء وهی : حفظ الدین 
سپ 


[YY] 
[YA] 


[Ya] 


۲ ۰ [ 


] ۶۱ [ 


[Er] 


[f] 


« العقيدة » » وحفظ النفس « الحياة » » وحفظ العقل » وحعظ 
النسل « العرض » ء وحفظ الال . 
[ انظر : - الستصفی من علم الأصول GY‏ حامد الغزالى ج ١‏ 
ص ۲۸۷ . 
— وحاشية الیجیرمی ج ٤‏ ص ۹۹ . 
- و حفة الققهاء ج ۳ ص ۱۳۷ . 
dle, —‏ البحوث الفقهية العاصرة ج Y‏ ص ١ه‏ ] .. 
[ 46 ] انظر ابن القم فى : آعلام الوقعین عن رب العالین [ ج ۳ من 
ص ۱6۵-۱۷۱ و ج٤‏ من ص ۱۱۸-۱ طبعة محمد 
محيى الدين عبد ا حمید ] . 
[to]‏ انظر ابن القم : أعلام الموقعين عن رب العالين ([ج_ ۳ 
ص ۶٩‏ ۱۷۱۰۱ ] . 


رقم الإيداع ۷٥‏ لسنة ۱۹٩۲‏ 
الترقم الدول 


LS.B.N 
977 — 270 — 005 — 0 


هذا الکتاب 


إن من gal‏ القواعد التی تقوم عليبا العاملات فى الشريعة 
الاسلامية قاعدة « درء الفاسد » وحفظ ¿hall‏ أو جلبها  »‏ 
یقول 2 : « لا ضرر ولا غیرار » . فبرعاية الصاخ یصان 
کیان اجتمع » ویتحقق استقر اره وسعادته . 

والامام الطوق مولف الرسالة التی بین آیدینا من أفضل 
ا حققین فى علم الأصول الذی Saf‏ رعاية الصلحة dof‏ میاحثه › 
فتراه فیپا يبين أدلة الشر ع التسعة عشر ‏ ثم یتبعها ببيان کون رعاية 
الصاخ من أصول الشرع . ويمضى ف رسالته هذه حتى نايتا 
بأسلوب منطقى جذاب ء مؤيد بالأدلة النقلية والعقلية . 

يقول عنه المفكر الإسلامى الأستاذ محمد رشيد رضا : 
« ... وقد cab‏ فى هذه الأيام مجموعة رسائل فى الأصول ... 
منہا رسالة للإمام نجم الدين الطوق الحنبلى التوفی سنة ۷۱۲ھ 
تكلم فیہا عن ( المصلحة ) بما لم تر مثله لغيره من الفقهاء ... ) !! 

Cis,‏ الرسالة ومؤلفها هذه الشهادة التى وقعت فى 


موقعها الصحيح !! 


